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 )٢٠١١ (١٩٧٠لجنة مجلس الأمن المنـشأة عمـلاً بـالقرار          

  بشأن الجماهيرية العربية الليبية
      

 موجهــة إلى رئــيس اللجنــة مــن ٢٠١١يوليــه / تمــوز١٢مــذكرة شــفوية مؤرخــة     
  لاتفيا لدى الأمم المتحدة لالبعثة الدائمة 

  
قـديم التقريــر   بــشأن ت٢٠١١مـارس  / آذار٢٥المؤرخـة  المـذكرة الــشفوية  بالإشـارة إلى    

، تقـدم   القـرار ذلـك    مـن    ٢٥ ووفقـاً للفقـرة      ،)٢٠١١ (١٩٧٠  مجلس الأمن  المتعلق بتنفيذ قرار  
  ).انظر المرفق(لاتفيا طيه تقريرها 
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ــة         ــشفوية المؤرخ ــذكرة ال ــق الم ــوز١٢مرف ــه / تم ــة إلى ٢٠١١يولي ــيس  الموجه رئ
  فيا لدى الأمم المتحدة لاتاللجنة من البعثة الدائمة ل

ــة     نفــذت لا   ــدابير التقييدي ــدول الأعــضاء الأخــرى في الاتحــاد الأوروبي معــاً الت ــا وال تفي
وذلـك  ) ٢٠١١ (١٩٧٣ و) ٢٠١١ (١٩٧٠بموجب قراري مجلس الأمن     ليبيا  المفروضة على   

  :)١(باتخاذ التدابير المشتركة التالية
 بـشأن  ٢٠١١فبرايـر  / شباط ٢٨ المؤرخ   CFSP/2011/137  مجلس الاتحاد الأوروبي   قرار  •  

ــة في ليبيــابــالنظر إلى التــدابير التقييديــة المتخــذة   ــة بموجــب  )٢(الحال  قــرار بــصيغته المعدَّل
 المجلــــــس وقــــــرار )٣(٢٠١١مــــــارس / آذار٢٣ المــــــؤرخ CFSP/2011/178المجلــــــس 

2011/332/CFSP قـــرار مجلـــس الاتحـــاد ويـــبين . )٤(٢٠١١يونيـــه / حزيـــران٧ المـــؤرخ
 جميـع التـدابير الـواردة في قـراري مجلـس الأمـن              الأوروبي التزام الاتحاد الأوروبي بتنفيـذ     

 المحــددة المــصاحبة، ويــشكل الأســاس للتــدابير )٢٠١١ (١٩٧٣ و ) ٢٠١١ (١٩٧٠
  : التي اتخذها الاتحاد الأوروبي في نطاق القرارين، وبخاصة ما يلي

  حظر تصدير المعدات التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي؛   -  
ار حظر منح التأشـيرات وتجميـد الأصـول، وفـق           ـــة، في إط  ـــورة مستقل ــلقيام بص   -  

مــا يقــرره مجلــس الاتحــاد الأوروبي، بتحديــد الكيانــات والأشــخاص الــضالعين في 
ــا، بمــا في ذلــك عــن طريــق      ــهاكات خطــيرة لحقــوق الإنــسان في ليبي ارتكــاب انت
ــهاك      ضــلوعهم في شــن هجمــات علــى الــسكان المــدنيين والمرافــق المدنيــة، في انت

  .قانون الدوليلل
 ٢٠١١مــارس / آذار٢ المؤرخــة ٢٠٤/٢٠١١لائحــة مجلــس الاتحــاد الأوروبي رقــم      •  

 بـصيغتها المعدلـة بموجـب    )٥(الحالـة في ليبيـا  المتخـذة بـالنظر إلى    التـدابير التقييديـة     بشأن
 وبموجب لائحـة    )٦(٢٠١١مارس  / آذار ٢٥ المؤرخة   ٢٩٦/٢٠١١لائحة المجلس رقم    

وقـــد اعتمـــد . )٧(٢٠١١يونيـــه / حزيـــران١٦ المؤرخـــة )٢٠١١ (٥٧٢المجلـــس رقـــم 
__________ 

  .جميع التدابير المشتركة منشورة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي  )١(  
 .٣ ، ص٢٠١١مارس /آذار ٣ ،L 58الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي   )٢(  
 .٢٤ص ، ٢٠١١مارس /آذار ٢٤، L 78الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي   )٣(  
  .١٠، ص ٢٠١١يونيه /حزيران ٨،  L 149الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي   )٤(  
 .١، ص ٢٠١١مارس /آذار ٣، L 58الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي   )٥(  
 .٢، ص ٢٠١١مارس / آذار٢٦،  L 80الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي   )٦(  
 .٢، ص ٢٠١١يونيه /حزيران ١٧، L 159الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي   )٧(  
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ــسالمجلــس لائحــة   ــا في    للمجل ــصوص عليه ــدابير المن ــذ الت ــرار مــن أجــل تنفي  المجلــس ق
2011/137/CFSP        ولـوائح المجلـس   .  وهي تدابير تقع ضـمن اختـصاص الاتحـاد الأوروبي

ــصورة مباشــرة     ــق ب ــة التطبي ــها وهــي واجب ــدول الأعــضاء في فيملزمــة بأكمل ــع ال   جمي
  . الاتحاد الأوروبي بما فيها جمهورية لاتفيا

 ولـوائح المجلـس     CFSP/2011/137 ر المجلـس  اقـر لمجلس الاتحاد الأوروبي المنفذة     قرارات    •  
عتمد المجلـس عـدداً مـن       ا. ٢٠٤/٢٠١١ رقم   )الأوروبيالاتحاد  (المنفذة للائحة المجلس    

مـن الأشـخاص والكيانـات في      التنفيذية من أجل إدراج المزيد       )٩( واللوائح )٨(القرارات
قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعين للتـدابير التقييديـة الـتي اتخـذها الاتحـاد الأوروبي               

  . بشكل مستقل
 ٢٠١١مــارس / آذار١٥ المؤرخــة ٥٣٩/٢٠١١لائحــة مجلــس الاتحــاد الأوروبي رقــم    •  

ات عنـد عبـور   التي تورد أسماء البلدان الثالثة التي يجب أن تكون بحـوزة رعاياهـا تأشـير            
ــا مـــن ذلـــك الـــشرط     ــتثني رعاياهـ ــة والبلـــدان الـــتي اسـ ــديلاتها (الحـــدود الخارجيـ وتعـ

وتشترط هذه اللائحة أن تكون بحـوزة رعايـا ليبيـا تأشـيرة عنـد دخـول                  .)١٠()اللاحقة
  . الاتحاد الأوروبي

__________ 
مـــارس /آذار ١١، L 64 الجريـــدة الرسميـــة - ٢٠١١مـــارس / آذار١٠المـــؤرخ  CFSP/2011/156لـــس المج قـــرار  )٨(  

ــرار المج؛ ٢٩، ص ٢٠١١ ــة- ٢٠١١مــارس / آذار٢١المــؤرخ  CFSP/2011/175لــس ق ــدة الرسمي ،  L 76 الجري
ــارس /آذار ٢٢ ــرار ؛ ٩٥، ص ٢٠١١مـ ــس المج وقـ ــؤرخ  CFSP/2011/236لـ ــسان١٢المـ ــل / نيـ  - ٢٠١١أبريـ
ـــالجري ـــدة الرسميــــ ــس ١٤،  L 100ةــــ ــل /انـــني ــرار؛ ٥٨، ص ٢٠١١أبري ــس المج ق ــؤرخCFSP/2011/300ل   الم
 CFSP/2011/345لـس  المج قـرار ؛ ٥، ص ٢٠١١مـايو  /أيـار  ٢٤،  L 136 الجريدة الرسمية- ٢٠١١مايو /أيار ٢٣

 .٩٣، ص ٢٠١١يونيه /حزيران ١٧، L 159الجريدة الرسمية  - ٢٠١١يونيه / حزيران١٦المؤرخ 
،  L 64، الجريـدة الرسميـة  ٢٠١١مـارس  / آذار١٠ المؤرخـة  ٢٣٣/٢٠١١لائحة مجلس الاتحـاد الأوروبي رقـم     )٩(  

ــار/آذار ١١ ــم   ١٣، ص ٢٠١١س م /  آذار٢١ المؤرخــة ٢٧٢/٢٠١١؛ لائحــة مجلــس الاتحــاد الأوروبي رق
؛ لائحـة مجلـس الاتحـاد الأوروبي    ٣٢، ص ٢٠١١مـارس  /آذار ٢٢، L 76 ةــــدة الرسميــ، الجري٢٠١١مارس 

، ٢٠١١مـارس  / آذار٢٤،  L 78ةـــــــ ــدة الرسميـــــ، الجري٢٠١١مارس / آذار٢٣ المؤرخة ٢٨٨/٢٠١١رقم 
ــم ؛ لائحــة مجلــس الاتحــاد الأوروبي ١٣ ص ــسان١٢ المؤرخــة ٣٦٠/٢٠١١ رق ــل / ني ــدة ٢٠١١أبري ، الجري

ــة ــسان ١٤، L 100 الرسمي ــل /ني ــم   ١٢، ص ٢٠١١أبري ــاد الأوروبي رق ــس الاتح  ٥٠٢/٢٠١١ ؛ لائحــة مجل
؛ لائحــة مجلــس ٢٤، ص ٢٠١١مــايو / أيــار٢٤،  L 136، الجريــدة الرسميــة٢٠١١مــايو /أيــار ٢٣المؤرخــة 

،  L 159ةــــ ــدة الرسميـ ــ، الجري٢٠١١ه ــــ ــيوني/رانـــ حزي١٦ة ــــ المؤرخ٥٧٣/٢٠١١قم ـــي رالاتحاد الأوروب
  .٥، ص ٢٠١١يونيه /حزيران ١٧

  .١، ص ٢٠٠١مارس / آذار٢١، L 81 الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي  )١٠(  
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، يوجــد لــدى لاتفيــا )حظــر مــنح التأشــيرات(وفي مــا يتعلــق بــالقيود المفروضــة علــى الــدخول  
ــ ــو   التـ ــوفر، هـ ــذي يـ ــالي الـ ــوطني التـ ــرارشريع الـ ــم   CFSP/2011/137لـــس المج وقـ ــه رقـ ولائحتـ

  :، الأساس لرفض الدخول ورفض منح التأشيرات٥٣٩/٢٠١١
، ٢٠٠٢أكتـوبر  /  تـشرين الأول   ٣١ لجمهوريـة لاتفيـا، المعتمـد  في          )١١(قانون الهجـرة    •  

  .ولا سيما البند السابع
تفيا التـشريعات الوطنيـة التاليـة الـتي تـشترط           وفضلاً عن ذلك، توجد لدى جمهورية لا        

الحـــصول علـــى إذن بالتـــصدير لبيـــع أو توريـــد أو نقـــل أو تـــصدير الأســـلحة والأعتـــدة ذات   
 خـدمات السمـسرة والخـدمات الأخـرى         لتقـديم  إلى بلدان ثالثة والحـصول علـى إذن          )١٢(الصلة

 الأسـاس لإنفـاذ     CFSP/2011/137 المجلـس    وقـرار المتصلة بالأنشطة العسكرية، والتي تشكل هي       
  :ليبيا وحظر خدمات السمسرة ذات الصلةالمفروضة على حظر الأسلحة 

 ، المعتمـــد في)١٣(قـــانون تـــداول الـــسلع ذات الأهميـــة الاســـتراتيجية لجمهوريـــة لاتفيـــا  •  
  ؛١٢ من المادة ٩، ولا سيما الفقرة ٢٠٠٧يونيه /حزيران ٢١

رفــض  إجـراءات إصــدار أو ” بــشأن  ٦٥٧لائحـة مجلــس وزراء جمهوريـة لاتفيــا رقـم      •  
إصدار رخص للـسلع ذات الأهميـة الاسـتراتيجية والوثـائق ذات الـصلة بتـداول الـسلع                  

ــتراتيجية  ــة الاسـ ــدة في )١٤(“ذات الأهميـ ــوز٢٠، المعتمـ ــه / تمـ ــيما ٢٠١٠يوليـ ، ولا سـ
  . ٨ و ٧البندان 

ديـد   الـدول الأعـضاء تح     من ٢٠٤/٢٠١١لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي رقم      وتتطلب    
وتـرد العقوبـات الـتي حـددتها     . العقوبات الواجبة التطبيق في حالة انتـهاك أحكـام تلـك اللـوائح            

  : جمهورية لاتفيا في التشريع التالي
، ١٩٩٨يونيــه / حزيــران١٧مــد في  لجمهوريــة لاتفيــا، المعت)١٥(يــنص القــانون الجنــائي  •  

ها المنظمـات الدوليـة   ، علـى تجـريم انتـهاكات الجـزاءات الـتي تفرض ـ      ٨٤سيما البند    ولا
  . الواجبة التطبيقالعقوباتويحدد 

  
__________ 

 .٢٠٠٢نوفمبر / تشرين الثاني٢٠، ١٦٩، العدد Latvijas Vēstnesis الجريدة الرسمية لجمهورية لاتفيا  )١١(  
لقائمــة العــسكرية الموحــدة للاتحــاد الأوروبي، أن ينطبــق هــذا التــشريع علــى جميــع الــسلع المدرجــة في اينبغــي   )١٢(  

 .١، ص ٢٠١١مارس /آذار ١٨، C 86الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي 
 .٢٠٠٧يوليه / تموز٥، ١٠٧، العدد Latvijas Vēstnesisالجريدة الرسمية لجمهورية لاتفيا   )١٣(  
 .٢٠١٠أغسطس / آب٤، ١٢٢، العدد Latvijas Vēstnesisالجريدة الرسمية لجمهورية لاتفيا   )١٤(  
 .١٩٩٨يوليه / تموز٨، ١٩٩/٢٠٠، العدد Latvijas Vēstnesisالجريدة الرسمية لجمهورية لاتفيا   )١٥(  


	لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1970 (2011) بشأن الجماهيرية العربية الليبية
	مذكرة شفوية مؤرخة 12 تموز/يوليه 2011 موجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة للاتفيا لدى الأمم المتحدة 
	بالإشارة إلى المذكرة الشفوية المؤرخة 25 آذار/مارس 2011 بشأن تقديم التقرير المتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1970 (2011)، ووفقاً للفقرة 25 من ذلك القرار، تقدم لاتفيا طيه تقريرها (انظر المرفق).
	مرفق المذكرة الشفوية المؤرخة 12 تموز/يوليه 2011 الموجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة للاتفيا لدى الأمم المتحدة 
	نفذت لاتفيا والدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي معاً التدابير التقييدية المفروضة على ليبيا بموجب قراري مجلس الأمن 1970 (2011) و 1973 (2011) وذلك باتخاذ التدابير المشتركة التالية():
	• قرار مجلس الاتحاد الأوروبي 2011/137/CFSP المؤرخ 28 شباط/فبراير 2011 بشأن التدابير التقييدية المتخذة بالنظر إلى الحالة في ليبيا() بصيغته المعدَّلة بموجب قرار المجلس 2011/178/CFSP المؤرخ 23 آذار/مارس 2011() وقرار المجلس 2011/332/CFSP المؤرخ 7 حزيران/يونيه 2011(). ويبين قرار مجلس الاتحاد الأوروبي التزام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ جميع التدابير الواردة في قراري مجلس الأمن 1970 (2011 ) و 1973 (2011)، ويشكل الأساس للتدابير المصاحبة المحددة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي في نطاق القرارين، وبخاصة ما يلي: 
	- حظر تصدير المعدات التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي؛ 
	- لقيام بصــورة مستقلـــة، في إطـــار حظر منح التأشيرات وتجميد الأصول، وفق ما يقرره مجلس الاتحاد الأوروبي، بتحديد الكيانات والأشخاص الضالعين في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا، بما في ذلك عن طريق ضلوعهم في شن هجمات على السكان المدنيين والمرافق المدنية، في انتهاك للقانون الدولي.
	• لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي رقم 204/2011 المؤرخة 2 آذار/مارس 2011 بشأن التدابير التقييدية المتخذة بالنظر إلى الحالة في ليبيا() بصيغتها المعدلة بموجب لائحة المجلس رقم 296/2011 المؤرخة 25 آذار/مارس 2011() وبموجب لائحة المجلس رقم 572 (2011) المؤرخة 16 حزيران/يونيه 2011(). وقد اعتمد المجلس لائحة للمجلس من أجل تنفيذ التدابير المنصوص عليها في قرار المجلس 2011/137/CFSP وهي تدابير تقع ضمن اختصاص الاتحاد الأوروبي. ولوائح المجلس ملزمة بأكملها وهي واجبة التطبيق بصورة مباشرة في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بما فيها جمهورية لاتفيا. 
	• قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المنفذة لقرار المجلس 2011/137/CFSP ولوائح المجلس المنفذة للائحة المجلس (الاتحاد الأوروبي) رقم 204/2011. اعتمد المجلس عدداً من القرارات() واللوائح() التنفيذية من أجل إدراج المزيد من الأشخاص والكيانات في قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعين للتدابير التقييدية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بشكل مستقل. 
	• لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي رقم 539/2011 المؤرخة 15 آذار/مارس 2011 التي تورد أسماء البلدان الثالثة التي يجب أن تكون بحوزة رعاياها تأشيرات عند عبور الحدود الخارجية والبلدان التي استثني رعاياها من ذلك الشرط (وتعديلاتها اللاحقة)(). وتشترط هذه اللائحة أن تكون بحوزة رعايا ليبيا تأشيرة عند دخول الاتحاد الأوروبي. 
	وفي ما يتعلق بالقيود المفروضة على الدخول (حظر منح التأشيرات)، يوجد لدى لاتفيا التشريع الوطني التالي الذي يوفر، هو وقرار المجلس 2011/137/CFSP ولائحته رقم 539/2011، الأساس لرفض الدخول ورفض منح التأشيرات:
	• قانون الهجرة() لجمهورية لاتفيا، المعتمد  في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2002، ولا سيما البند السابع.
	وفضلاً عن ذلك، توجد لدى جمهورية لاتفيا التشريعات الوطنية التالية التي تشترط الحصول على إذن بالتصدير لبيع أو توريد أو نقل أو تصدير الأسلحة والأعتدة ذات الصلة() إلى بلدان ثالثة والحصول على إذن لتقديم خدمات السمسرة والخدمات الأخرى المتصلة بالأنشطة العسكرية، والتي تشكل هي وقرار المجلس 2011/137/CFSP الأساس لإنفاذ حظر الأسلحة المفروضة على ليبيا وحظر خدمات السمسرة ذات الصلة:
	• قانون تداول السلع ذات الأهمية الاستراتيجية لجمهورية لاتفيا()، المعتمد في 21 حزيران/يونيه 2007، ولا سيما الفقرة 9 من المادة 12؛
	• لائحة مجلس وزراء جمهورية لاتفيا رقم 657 بشأن  ”إجراءات إصدار أو رفض إصدار رخص للسلع ذات الأهمية الاستراتيجية والوثائق ذات الصلة بتداول السلع ذات الأهمية الاستراتيجية“()، المعتمدة في 20 تموز/يوليه 2010، ولا سيما البندان 7 و 8. 
	وتتطلب لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي رقم 204/2011 من الدول الأعضاء تحديد العقوبات الواجبة التطبيق في حالة انتهاك أحكام تلك اللوائح. وترد العقوبات التي حددتها جمهورية لاتفيا في التشريع التالي: 
	• ينص القانون الجنائي() لجمهورية لاتفيا، المعتمد في 17 حزيران/يونيه 1998، ولا سيما البند 84، على تجريم انتهاكات الجزاءات التي تفرضها المنظمات الدولية ويحدد العقوبات الواجبة التطبيق.

